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228346 ‐ هل الأفضل التعدد أم الاقتصار عل زوجة واحدة ؟

السؤال

المحتاج " (4/207) يقول : إن السنة الاقتصار عل مغن " ف إذا كان الزواج بأكثر من زوجة سنّة فما بال الإمام الشربين

زوجة واحدة ما لم تدعو الحاجة ؟! أرجو الشرح والإيضاح .

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن الاقتصار عل زوجة واحدة هو الأفضل ، إلا أن يوجد ما يقتض التعدد فيندب له

حينئذٍ ، وأما دون حاجة فالتعدد مباح لا سنة .

قال الدّميري : " يستحب أن لا يزيد عل امرأة واحدة ، إلا أن يحتاج إل أكثر منها ،

فيستحب ما يحتاج إليه ؛ ليتحصن به " انته من "النجم الوهاج ف شرح المنهاج" (/7

.(10

وعل هذا ؛ فلا إشال ف قول

ةارام َلزِيدَ عي  ْنا نسيو" : ه تعالرحمه ال الخطيب الشربين

واحدَة من غَيرِ حاجة ظَاهرة " انته من "مغن المحتاج" (4/ 207) .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لا شك أن الذي ينبغ أن يقدم أولا ، ف النظر إل ذلك الأمر : هو حاجة الإنسان ، وحاله ، وظروفه .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/228346/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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فمن كان لا يعفه واحدة ، أو يحتاج إل الزواج بأكثر من واحدة ، لسبب أو لآخر ، فلا شك أن التعدد ف حقه : أفضل ، وآكد ،

ويتفاوت ذلك بحسب حاله ، وظرفه الذي يعيشه .

وأما ف حال السعة ، واستغناء المرء بزوجة واحدة ، وتعففه بها :

فالأفضل ، والأول له : أن يقتصر عل زوجة واحدة تعفُّه ف نفسه ، وتعينه عل أمر دينه ودنياه .

ثم ينظر إل التعدد بعد ذلك ، باعتباره من الأمور المباحة الت وسع الشرع فيها عل العباد ، إلا أنه ليس من السنن الت يندب

الناس إل فعلها مطلقاً ف جميع الظروف والأحوال .

والقول باستحباب الاقتصار عل زوجة واحدة هو مذهب كثير من أهل العلم .

: قال أبو الحسين العمران

تَلا مم ودَةً ااحدِلُوا فَولا تَعا فْتُمنْ خفَا ) :َالتَع هلقَوواحدة وإن أبيح له أكثر؛ ل وأحب له أن يقتصر عل :قال الشافع "

ايمانُم ذَلكَ ادنَ الا تَعولُوا ).

فاعترض ابن داود عل الشافع، وقال : لم قال الاقتصار عل واحدة أفضل ، وقد كان النب صلَّ اله علَيه وسلَّم جمع بين

زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تثروا)؟

فالجواب : أن غير النب صلَّ اله علَيه وسلَّم إنما كان الأفضل ف حقه الاقتصار عل واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما

النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : فإنه كان يؤمن ذلك ف حقه.

وأما قوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (تناكحوا تثروا) فإنما ندب إل الناح لا إل العدد ".

. (11/189) "مذهب الإمام الشافع من "البيان ف انته

وقال المرداوي الحنبل : " ويستَحب ايضا : انْ  يزِيدَ علَ واحدَة ، إنْ حصل بِها اعفَاف ، علَ الصحيح من الْمذْهبِ ...

قَال ابن خَطيبِ السَمية : جمهور اصحابِ استَحبوا انْ  يزِيدَ علَ واحدَة " انته من "الإنصاف" (8/ 16) .

لَنو ) : َالتَع قَال ، مرحلْمضِ لرالتَّع نم يها فم؛ ل فَافعا ابِه لصإنْ ح دَةاحو َلزِيدَ عي  ْنا بتَحسوقال الحجاوي : " وي

موي اءا جمدَاهإح َإل التَانِ فَمارام انَ لَهك نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص قَالو ، ( تُمصرح لَوو اءسّالن نيدِلُوا بنْ تَعوا ايعتَطتَس

الْقيامة وشقُّه مائل ) رواه الْخَمسةُ". انته من " كشاف القناع " (11/148) .

وقال جمال الدين الريم (المتوف سنة 792 هـ) :

" عنْدَ الشَّافع وكافة العلماء : يجوز للحرِ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب

أن لا يزيد عل واحدة لا سيما ف زماننا هذا! ".

انته من "المعان البديعة ف معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إل أنه يسن أن يقتصر عل واحدة ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجورِ ؛

لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إل منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة

تشتتت الأسرة ، فيون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل بينهم تنافر ، بناء عل التنافر الذي بين الأمهات ،
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كما هو مشاهد ف بعض الأحيان ، ولأنه أقرب إل القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون عل المرء من مراعاة العدل ،

فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إل معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب" انته من "الشرح الممتع" (12/4).

ثانياً :

نم مَل ا طَابوا محْفَان ، تَامالْي طُوا فتُقْس ا فْتُمنْ خاو ) : استحباب التعدد وسنيته بقوله تعال لا يصح الاستدلال عل

النّساء مثْنَ وثَُث ورباعَ ، فَانْ خفْتُم ا تَعدِلُوا فَواحدَةً ) ؛ وذلك لأن الأمر الوارد ف هذه الآية للإباحة لا للندب ، وسبب نزول

الآية يدل عل أنه لا يقصد منها الحث عل التعدد وندبه ، بل الإخبار بونه مباحاً متاحاً لمن أراد .

المهر ، فأمرهم سبحانه وتعال الزواج باليتيمات من النساء ، مع بخسهن حقهن ف فسبب نزول الآية : أنهم كانوا يرغبون ف

أن يقسطوا لهن ف المهور كسائر النساء ، وإلا فليتزوجوا غيرهن من النساء ، وهن كثيرات .

أي : إذا لم تُرِد أن تقسط لهذه اليتيمة حقها ف المهر كاملا ، فاتركها ، فقد أحللت لك أربعاً من النساء .

روى البخاري ف "صحيحه" (2763) عن الزهرِيِ، قَال: " كانَ عروةُ بن الزبيرِ، يحدِّث انَّه سال عائشَةَ رض اله عنْها: (وانْ

.(اءسّالن نم مَل ا طَابوا محْفَان تَامالي طُوا فتُقْس ا فْتُمخ

، هِناحن نوا عا ، فَنُههائسن نَّةس نم َندا بِاهجوتَزنْ يرِيدُ ايا ، وهالما وهالمج ف غَبرا ، فَيِهيلرِ وجح ةُ فيمتالي ه" :قَالَت

انته ."اءسّالن نم ناهوس نم احوا بِنرمادَاقِ ، والِ الصمكا ف نطُوا لَهقْسنْ يا ا

ننَّهفَا ، اءسّالن نا ماهوا سم َلا دِلعا ، فَلْيهثْلم رها مهيطعي ا خَافةٌ ويمتي مدِكحرِ اجح تانَ تَحذَا كا :يقال ابن كثير : " ا

." هلَيع هال ِقيضي لَمو ، يرثك

انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 208) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

تَلا مم ودَةً ااحدِلُوا فَوتَع لاا فْتُمنْ خاعَ فَابرو ثثُلاو َثْنم اءسّالن نم مَل ا طَابوا محْفَان) :فإن قال قائل: قوله تعال "

فجعل الاقتصار عل ، ( ًدَةاحدِلُوا فَوتَع لاا فْتُمنْ خفَا ) :من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال كَ) ، ألا يرجح قولذَل مُانميا

واحدة فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتض أنه إذا كان يتمن من العدل فإن الأفضل أن ينح أربعاً؟

قلنا: نعم ، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن اله تعال يقول: ( فَانْ خفْتُم الا تَعدِلُوا فَواحدَةً ) فجعل

الاقتصار عل واحدة فيما إذا خاف عدم العدل.

اءسّالن نم مَل ا طَابوا محْفَان تَامالْي طُوا فتُقْس لاا فْتُمنْ خاه يقول: (وهذا ؛ لأن ال ن عند التأمل لا نجد فيها دلالة علول

مثْنَ وثُلاث ورباعَ) كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا ف اليتام اللات عندكم، فإن الباب مفتوح أمامم إل أربع ، وقد كان

الرجل تون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك ، فيجور عليها ، ويجعلها لنفسه ، ويخطبها الناس ، ولا يزوجها ، فقال اله

(اءسّالن نم مَل ا طَابوا محْفَان تَامالْي طُوا فتُقْس لاا فْتُمنْ خاو) :تعال

أي: اتركوهن، والباب أمامم مفتوح لم، إلا أنه لا يمن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان ف حال خوف عدم العدل ،

فيون المعن هنا : بيان الإباحة ، لا الترغيب ف التعدد .

وعل هذا فنقول: الاقتصار عل الواحدة أسلم ، ولن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تفيه ولا تعفه ،
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فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ، حت يحصل له الطمأنينة ، وغض البصر، وراحة النفس " انته من "الشرح الممتع"

. (12 /12)


